مقابلة مع اللورد ايرفرد، رئيس جماعة حقوق الانسان في البرلمان البريطاني، مع هيئة الاذاعة البريطانية ــ القسم العربي، بتاريخ 27/1/1995م الساعة 30/10 مساءا.

* سألنا اللورد ايرفرد رئيس جماعة حقوق الانسان في البرلمان البريطاني، عن الرد الذي يرجح في تقديره ان تعطيه الحكومة البريطانية على دعوة (وزير خارجية البحرين بعد اعطاء اللجوء السياسي الى طالبي اللجوء من البحرين في بريطانيا) فقال:

ــ لابد ان يبلّغ وزير الخارجية البريطاني السلطات البحرينية ان قضية طلبات اللجوء هي مسالة قضائية صرفه، لا يتدخل فيها الوزراء، وان كان لشخص الحق في اللجوء، فمعنى ذلك وفقا لمعاهدة اللاجئين ان لديه شعور يستند الى مبرر بالخوف من اضطهاد في وطنه الاصلي، واعتقد ان ذلك ينطبق على الشيخ علي سلمان وزملاءه، لانهم اودعوا السجن بسبب آرائهم السياسية، قبل ان يكرهوا على العيش في المنفى.

* ولكن بالنظر الى العلاقات الوثيقة بين بريطانيا والبحرين على الصعيد السياسي والتجاري وغيرها من المجالات، الا ترى ان ذلك يضع الحكومة البريطانية في معضلة؟

ــ انني متأكد من ان المستر هيرد سيعبر عن اسفه لعواقب ضاره تترتب على طلب اللجوء من الشيخ علي سلمان وزملاءه على الجوانب الاخرى من علاقاتنا مع البحرين، ولكن ذلك لن يكون عاملا حاسما، فهو لايستطيع ان يقول بأنه نظرا لطلبات اللجوء هذه، من المرجح ان يضر بالروابط السياسية او التجارية مع البحرين، فأننا من هذا المنطلق نرفض هذه الطلبات، فهذه مسألة لا تخضع لتقدير شخص وفقا لرؤيته الخاصة، ولكن الحل اكثر بساطة من ذلك كله، وهو امتناع البحرين عن الدفع بمواطنيها الى الخارج.

* من المعروف بأنكم تقومون بابحاث قانونية، بغية تعديل القانون البريطاني الذي يمنع المواطنين البريطانين من الانضمام الى جيوش الدول الاجنبية، ليمتد الحضر ايضا الى قوات الامن والشرطة في تلك الدول، ما علاقة البحرين بهذا القانون؟

ــ لابد ان اقول ان البعض هنا في هذا البلد(بريطانيا)، يشعرون بقلق من ان أيان هندرسون مسؤول قوات الامن في البحرين، هو مواطن بريطاني، ووزارة الخارجية هنا تقول انها لاتدرك السبب في اثارة ذلك قلق أي شخص، ولكن دعني اقول ان العديد من الاشخاص في البحرين ينظرون الى قيام المسترهندرسون بهذا الدور البارز، كمؤشر على الدعم البريطاني للسياسات التي تنتهجها الحكومة في البحرين، وقد اصبح المواطنون في البحرين يربطون في اذهانهم بيننا وبين سياسة رفض استئناف العمل بدستور عام 1973 من هنا اعتقد مسالة ما اذا كان الحق القانوني القائم فعلا والذي يحول دون انضمام مواطنين الى جيوش الدول الاجنبية، يجب ان يمتد ليشمل منعهم من الانضمام ايضا الى قوات الامن والشرطة، هي مسألة تستحق الدراسة من البرلمان البريطاني.(انتهى).



